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 ملخص البحث
 

دراسة , وإشكالية عقود النفط الليبية   , أحكامه وأثاره , يتناول هذا البحث بيع اهول    
ودل , فقد اتفق الفقهاء على النهي عن الجهل في البيوع        , فقهية مقارنة بالقانون المدني الليبي    

رتبط وا, والنهي كان لمعان  , وأجمع عليه  فقهاء الصحابة    , على هذا النهي القرأن والسنة    
وقد استخدم الفقهاء عدة معيير للتفرقة بين الجهل المنهي          , الجهل المنهي عنه ذه المعاني    

واستخدام هذه المعايير أدى إلى اعتبار      , إلا أن هذه المعيير غير منضبطة     , والمعفو عنه , عنه
, ناءوهذا أوقع في إشكالية زيادة الأصل على الاستث       , أكثر البيوع استثناء على بيع اهول     

واعتمدت على تطبيقات   , ولحل هذا الإشكالية وضعنا ضابطا لتحديد لجهل المنهي عنه         
فالجهل المنهي عنه هو ما وقع      , ومعاني النهي عن بيع اهول    , ومضمون أرائهم , الفقهاء

وتطبيق هذا الجهل على البيوع المستثناة من الجهل         , أو وصف معتبر  , في عنصر أساسي  
إلا أن له   , والجهل وإن كان بابا من أبواب الغرر      ,  يقضي باعتبارها أصل   وفقا لمعيير الفقهاء  

كما أنه يختلف عن النهي المفضي      , ومعاني النهي , استقلاليته من حيث الأحكام والأثار    
وأحكامه , لقد وافق القانون المدني الليبي أحكام الفقه الإسلامي في النهي عن الجهل           . للربا

إلا أن الإشكالية خلقها أراء الفقه والقضاء  فيما يتعلق   ,  حيث المبدأ  والآثار المترتبة عليه من   
وذا , كما أن القانون نقض مبدأ بطلان بيع اهول في بعض التطبيقات          , بتحديد الجهل 

إن عقود النفط   . وأثاره, فيما يتعلق ببطلان بيع اهول    , والفقه الإسلامي , ناقض نفسه 
إلا أن هناك بعض الإشكاليات تثار بشأن شرعية        , شكل عام الليبية يمكن توجيهها شرعيا ب    

إلا ما يتعلق بربط استحقاق أجرة الاستكشاف        , هذه العقود ووأمكن توجيهها جميعا    
وقد اقترحت تعديلا   , بالفترة الإنتاجية بالنسبة للآبار غير المنتجة للنفط بكميات تجارية         

 .يوافق أحكام الفقه الإسلامي
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ABSTRACT  

 
The present research studies the concept of Transaction of Unknown Commodities 

(Bay al-Majhool), its laws, impacts and issues related to contact of petroleum 

transactions. The finding was in compliance with the consensus of Islamic scholars on 

prohibition of ignorance of the commodity agreed upon and unlawfulness of the deal. 

The ignorance that would annul the transaction is that the ignorance of basic elements 

and necessary specification of the transaction. This, in fact, differs from the ignorance 

of condition of the commodity and estimation .The ignorance of the conditions of the 

commodity is a kind of deceit in the deal; unless there are significant differences made 

in terms of content and rules. It also differs from the ignorance that might lead to 

usury in transactions for many reasons. Libyan civil laws comply with Islamic laws in 

defining and annulling ignorance of contact and invalidating the transactions made 

based on such condition in principle. Meanwhile, the Libyan civil laws and Islamic 

laws contradict in certain aspects related to invalidation of Transaction of Unknown 

Commodities. Thus, the Libyan civil laws do not comply in this case as it has 

contradictions within itself. As for transaction of excavation and exploration of 

petroleum, its legality could be established theoretically according to Islamic laws. As 

some ambiguities appeared in certain legal texts on contracts, efforts were made to 

clarify those ambiguities surrounded and a few suggestion were proposed to amend 

those ambiguous legal provision .The study was done based on wisdoms, insights and 

essence of the thoughts of previous scholastic works and inferring rules from them. 

The issue was considered as an existent reality as it is to be discussed rather than 

confining to any formalities. 
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

 واثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة, اقرار بحقوق النشر 
 

 .  م محفوظة لـ ضو مفتاح أبوغرارة 2005حقوق الطبع 
 دراسة مقارنة, أحكامه وأثاره واشكالية عقود النفط,  بيع اهول

 
وبأي , تخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل        لا يجوز اعادة انتاج أو اس     

بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل من دون      , )ألية كانت أو إلكترونية أو غيرها       ( , صورة
 : إذن مكتوب من الباحث  إلا في الحالات التالية 

اقتباس أي مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعتراف بفضل                .1
 .وتوثيق النص بصورة مناسبة, قتبسصاحب النص الم

لأغراض ) بالطبع أو بصورة ألية      ( للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق النسخ         .2
 .ولكن ليس لأغراض البيع العام, وتعليمية, مؤسساتية

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا الكتاب غير              .3
 .ها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرىالمنشور إذا طلبت

مع اعلامها عند تغير    , سيوزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنونه        .4
 .العنوان

يتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على نسخ هذا البحث غير المنشور              .5
وإذا لم  , دي المتوفر في المكتبة   أو البري , وذلك من خلال عنوانه الإلكتوني    , للأفراد

يستجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه ستقوم مكتبة             
 . الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد الطالبين به 

 
 . ضو مفتاح أبوغرارة: أكد هذا الاقرار 

                     ................... ...............                                  
 التوقيع                                                                    التاريخ
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, وإلى أخي معتوق  , أغلى ما في الحياة   , وأمي, أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي     
 . وإلى كل طالب علم , مدومح, وولدي آية, زوجتي نجاة , وإلى رفقاء الدرب
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 شكر وتقدير 

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم شكري وامتناني، وعميق عرفاني إلى الذين لولا               
إرشادام وتصويبام السديدة وإعانتهم الجسيمة، واستجابتهم لتقديم يد المساعدة بمختلف    

 . أشكالها لما كان هذا البحث بالصورة التي هو عليها الآن 
 الذي أشرف على هذا البحث،       حافظ علي إسماعيل  وأخص بالذكر الدكتور    

وتوجيهاته الأثر الكبير في إخراج هذا البحث بصورته الحالية، وقد          , حيث كان لملاحظاته  
كما أشيد  , وجهده وخبرته لخدمة هذا البحث     , أبدى تعاونا كبيرا؛ حين سخر وقته      

أحمد إبراهيم للحقوق، بالجامعة الإسلامية     بأعضاء هيئة التدريس بقسم الشريعة، بكلية        
، الذي كان لتوجيهاته الدور     سعيد الجليدي وأثني كذلك  علىالدكتور     , العالمية بماليزيا 

, البارز في اختياري لهذا الموضوع، وإعداد خطته المبدئية، ووضع الخطوط العريضة لعناصره           
 الدراسات العليا  بالجامعة      ومركز, وأثمن أيضا تعاون جميع موظفي المكتبة المركزية         

 . ماليزيا -الإسلامية العالمية 
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 :بعض المصطلحات المستخدمة في البحث
 

فردا في الباب الأول يراد به الجهل بالمعقود عليه، وفي          إذا ورد لفظ الجهل م    : الجهلـ  
والأوصاف المعتبرة، أي الجهل    , غير الباب الأول يراد به الجهل بالعناصر       

 .  بالمعقود عليه والمؤثر في صحة البيع
 .  والحنابلة, والشافعية, والمالكية, يراد به الأحناف: لفظ الجمهورـ 
لذي اعتمدته لتحديد الجهل المخل بالعلم كشرط       يراد به الضابط ا   : ضابط الجهل ـ  

 .  لصحة البيوع
يراد به العناصر الأساسية، وهي الجنس والنوع والمقدار، ويلحق ما          : لفظ العناصر ـ  

 .  ما يحدثه التطور الاقتصادي
 .  يراد به الأوصاف المقصودة عادة: لفظ الأوصافـ 
عادي، أي ما اختص ذا اللفظ، ليس له        إذا ورد لفظ البيع مفردا يراد به البيع ال        ـ  

 .  اسما أخر كالصرف وبيع السلم
 

 : الاختصارات
 .  القانون المدني الليبي) ق م ل( يراد بالرمزـ 
 ).  ب ط( يرمز لعدم وجود الطبعة بالرمز ـ 
 ).  ب ت(يرمز لعدم وجود تاريخ الطبعة بالرمزـ 
 ).  ب د( يرمز لعدم وجوةد دار النشر بالرمزـ 
 ).  تح(يرمز للتحقيق بالرمزـ 
للفصل بين الجزء والصفحة، فالذي قبل العلامة رقم الجزء،          ( /) تستعمل العلامة ـ  

 .  وما بعدها رقم الصفحة
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 المقدمة 
 

: الحمد الله الذي جعل العلم عبادة، ورفع أهله درجة لا تنال إلا به، يقول االله تعالى               
، 1) يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِير              (

المين، وهاديا إلى صراط مستقيم، رسوله      والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمة للع        
وأفضل تسليم، وعلى أله وصحبه أجمعين      ,الكريم محمد صلى االله عليه وسلم أكرم صلاة         

 .  أفضل صلاة وأزكى تسليم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين
 وبعد، 

مع، حيث يلعب   إن الجانب الاقتصادي يمثل أحد الركائز الأساسية والهامة لبناء ات         
هذا الجانب دورا كبيرا في حياة اتمع، فله أكبر الأثر في حركة التاريخ، كما أن رخاء                  

والاجتماعي، ولقد   ,وسعادته تقدر على أساسه، وهو الداعم للجانب السياسي        ,اتمع  
حرصت معظم التشريعات على تنظيم هذا الجانب بما يحدث التوازن بين أفراد اتمع،               

..... والتراع، وتعد البيوع عصب التبادل الاقتصادي      ,السعادة والرخاء، ويمنع الظلم   ويحقق  
 ,لقد أدى تطور اتمع الإنساني وزيادة العلاقات بين أفراده إلى ظهور نماذج من العقود              

وصورا من المعاملات لم يعرفها فقهاء الإسلام قبل هذا العصر، وإن تضمنتها أراؤهم، كما               
والمناسبات في   ,ناسبات قد تغيرت، فاعترف الفقهاء بالدور الكبير للظروف       أن الظروف والم  

تغير الأحكام، خاصة في مجال المعاملات، وذلك لارتباطها بمصالح الناس الدنيوية بدرجة              
وتجددت من الأهمية    ,كبيرة، الأمر الذي يجعل البحث في أحكامها كلما تطورت صورها          

 .  بمكان
 

 :نطاق البحث

لبحث يتناول موضوعا يعالج أهم إشكاليات البيوع، وهو بيع اهول،           إن هذا ا  
وبيع المنافع، وإن كان الأصل في الاطلاق       ,ولفظ البيع عند الفقهاء يطلق على بيع الأعيان       

والمضاربة، إلا أن الفقهاء قد     ,هو بيع الأعيان، لأن المنافع لها إطلاقات أخرى كالإجارة           
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  2  

 لفظ البيع، وهذا ما أعتمده في معنى البيع في هذا البحث،            ذكروا دخول بيع المنافع ضمن    
والصرف، والبيع الذي يقع على المنفعة كالإجارة , فلفظ البيع في البحث يشمل بيع السلم    

والمساقاة، وقد أشار الفقهاء إلى شمول البيع للمعاوضات عموما، ولا يؤثر في            , والمضاربة,
عض النصوص الفقهية على سبيل المثال لا الحصر،        هذا وجود أسماء خاصة لبعضها، وأورد ب      

قد يكون للبيوع أسماء مختلفة تعرف دون البيوع، والبيوع تجمعها، مثل            :( جاء في الأم  
البيوع تجتمع في أا ملك،     : ( وجاء في الأم أيضا    2.)الصرف والسلم يعرفان بلا اسم البيع     

امها أن تكون بيوعا يحللها ما يحلل       وتختلف في أحكامها، ولا يمنعها اختلافها في عامة أحك        
 . 3.)البيع، ويحرمها ما يحرم البيع بالجملة

وبعض ,فالبيوع تشمل بيع المنافع، وتنحصر في المعاوضات، واختلاف اسمائها            
أحكامها لا يعني عدم شمول البيوع لها، واعتبار بيع المنافع من باب البيع أشارت إليه أكثر                

الإجارات صنف من البيوع، لأن البيوع كلها إنما هي          :( لأمالمذاهب الفقهية، جاء في ا    
تمليك من كل واحد لصاحبه، يملك المستأجر المنفعة، ويملك الطرف الأخر العوض، وهذا             

 .  4.)البيع نفسه
الإجارة هي نوع من البيع، لأا تمليك من كل واحد منهما            :( وجاء في المغني  

الإجارة بيع منفعة معلومة بأجرة     :( حر الرائق ، جاء في الب   5.)لصاحبه، فهي بيع منافع   
الإجارة هي بيع منافع معلومة بعوض معلوم، وهي        :( ، جاء في مواهب الجليل    6.)معلومة

الإجارة :( ، جاء في البحر الزخار    7.)معاوضة صحيحة، يجري فيها ما يجري في البيوع        
 .  9.)بيوعالإجارة بيع من ال( ، جاء في الإيضاح8.)كالبيع إذ هي بيع منافع

                                                 
 .  62 ، 58 / 8)  بيروت ، دار المعرفة، ب ط، ب ت(الإمام الشافعي محمد بن إدريس، :  الأم2
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 .  8/59 نفس المرجع 4
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) م1993بيروت، دار المعرفة ط الثالثة،      (ابن نجيم، محمد بن الحسين بن علي الطوري          : البحر الرائق في شرح كتر الدقائق      6

8/2  . 
)  م1992دار الفكر، ط الثالثة،     (الحطاب، أبوعبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن        :  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     7
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إن النصوص الفقهية السابقة تدل على أن بيع المنافع نوع من البيوع، وأن البيوع               
 .  تخص المعاوضات، فخرجت التبرعات كالهبة مثلا

إن هذا البحث يتناول بيع اهول، تحديده، أحكامه، آثاره، ضابطه، كما يتناول             
يوع، و تشتمل الدراسة أيضا مقارنة      هذا البحث التفرقة بين الجهل والغرر، والجهل وربا الب        

بين أراء الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي في الجهل، وفي جانب المقارنة سأعتمد القانون             
المدني الليبي كنموذج للقانون الوضعي، لأنه يمثل المدرسة الفرنسية، والتي تعد من أرقى              

صرة تتفق مع القانون المدني     التشريعات المدنية في العالم، كما أن أكثر التشريعات المعا         
 .  وأحكامه ,الفرنسي في الجهل

لم أقتصر في دراستي هذه بالجانب النظري فقط بل دعمتها  بنموذج تطبيقي من              
العقود المعاصرة التي أحدثها التطور الاقتصادي، ألا وهي عقود النفط، فهي تلعب دورا             

ت فيما يتعلق بالجهل بالمحل، فوقع      كبيرا في الاقتصاد العالمي، وتثار حولها عدة إشكاليا       
الاختيار على عقود النفط الليبية، فليبيا من الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط               

وكثرة الشركات العاملة في هذا اال، وتنوع       ,بدرجة كبيرة، إضافة إلى غزارة النفط       
 .  جنسياا

 
 : أهم الأسباب التي دعتني لاختيار الموضوع

وتطورها، مما   ,لموضوع، وشدة ارتباطه بحياة الناس، وتجدد صور البيوع        أهمية ا  ـ1 

يجعل الحاجة ماسة وبشكل مستمر لبيان أحكامها، وذلك لارتباط أحكام البيوع               

والمناسبات، وقد اعترف الفقهاء بالدور الكبير للظروف والمناسبات في تغير            ,بالظروف

 .   بدرجة كبيرةالأحكام، لارتباطها بالمصالح الدنيوية للناس

 عدم وجود دراسة تحليلية متخصصة ووافية بمسائل البحث، وفق علمي              ـ2

ومناسبات بعضها الأخر عما     ,وظروف ,واطلاعي؛ إما لحداثة بعضها، أواختلاف صور     

 .  يشاها في السابق
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 : أهداف البحث
في لا يخلو عادة البحث العلمي من أهداف، فالإنسان لا يخصص وقته الذي هو                

أشد الحاجة إليه في حياته إلا لأمر هو أهم، ولو في وجهة نظره، ومن أهم أهداف البحث                 
العلمي الإسهام في البناء العلمي للمجتمع الإنساني عامة، ولوطنه ودينه خاصة، ولو كان             
هذا القدر يسيرا، وفي هذه السطور أذكر أهم الأهداف التي تمكنني  من نيل هذا الشرف،                

 : وهي
 نظرية للجهل، وأحكامه، وآثاره، وذلك من خلال أراء الفقهاء،              وضع ـ

 .  وتطبيقام، وما تدل عليه فتاويهم في المسائل المستجدة في عصرهم
 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في المسألة محل البحث، مبرزا من              ـ

، مبرزا السبق الذي حققه     خلال هذه المقارنة تأثر التشريعات الوضعية بالفقه الإسلامي        
والقواعد ,الفقه الإسلامي في هذا اال، حيث كانت له الريادة في ترسيخ بعض المباديء             

القانونية، والتي أعدها  فقهاء القانون من المباديء العامة التي تحكم العلاقات البشرية،               
باديء والقواعد  وتحقق التوازن والاستقرار في ظل العدالة، وقد نسب شرف ابتكار هذه الم           

 .  لفقهاء القانون الوضعي الغربي
 أسلمة العقود محل الدراسة، بتعديلها، أو تأصيلها، دون مساس بالمصالح المعتبرة             ـ

أو مشقة، وذلك لقطع الطريق أمام دعوى عدم إمكانية تطبيق           ,لهذه العقود، ودون حرج   
برة، أو وقوع الناس في حرج أحكام الفقه الإسلامي على هذه العقود إلا بفوات مصالح معت     

لتكدر حيام الاقتصادية بالتزامهم بأحكام الفقه الإسلامي في هذا اال، وذلك لادعائهم            
أن تطبيق أحكام الفقه الإسلامي على هذه العقود يعني عدم صحتها مطلقا، وبالتالي تتكدر          

لإسلامية لكل  حياة الناس وتتعطل مصالحهم، وهذا يعني عدم صلاحية أحكام الشريعة ا           
 .  وزمان، إلا أن هذه دعوى مردودة,مكان 
 فصل الجهل بالمعقود عليه عن الغرر، وبيان استقلاليته، من حيث الأحكام               ـ

والآثار، والمصالح المحمية في كل، وذا نوجه النظرة السائدة بالخلط بين الجهل والغرر،              
 .  لبيوعكما نفصل الجهل بالمعقود عليه عن الجهل المفضي لربا ا
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 : الصعوبات التي واجهت الباحث
لا يخلو أي بحث علمي تطبيقي في الفقه الإسلامي من صعوبات، وأهم هذه                

 : الصعوبات التي واجهتني هي
 صعوبة تطبيق أحكام البيوع عند فقهاء العصور الأولى لبناء الفقه الإسلامي             ـ1

وع، إضافة لارتباط هذه البيوع     على صور المعاملات الحديثة، وذلك للتطور الذي لحق البي        
ولا يمكن إهمالها، كما أن بعض العقود لم تعرف عند          , بأمور أخرى خارجة عن حقيقتها    

إضافة إلى اقتران  الاختلاف في الاسم  اختلاف جزئي في            ,الفقهاء بالاسم المعروفة به الأن    
 .  الشكل يجعل من الصعوبة بمكان تحديد العقد الذي يحكمها

ة المعقدة لنماذج العقود محل البحث، وذلك لتوقف فهمها بنظريات            التركيب ـ2
 .  اقتصادية فلسفية حديثة، وفهم هذه النظريات من أسس الحكم عليها

فقد وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات        ,  حساسية عقود النفط   ـ3
 .  ة والخارجيةالمتعلقة بمحل البحث، وذلك لارتباط هذه العقود بسياسة الدولة الداخلي

 
 : الإشكاليات التي يثيرها البحث

يعالج هذا البحث عدة إشكاليات، من هذه الإشكاليات ما هو متعلق ببيع اهول،              
 : ومنها ما هو متعلق بتطبيقاته محل الدراسة، وأهم هذه الإشكاليات هي

 :  إشكاليات بيع اهول ـأولاً
        م أوردوا عدة استثناءات على       لقد اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع اهول، إلا أ

هذا الأصل، وهذه الإشكاليات تثير إشكالا، حيث أن الاستثناءات تجاوزت الأصل، وهذا            
 ,والمزارعة ,والمضاربة ,يخالف معنى الاستثناء، فإذا كان بيع السلم استثناء، والإجارة         

 ,أي لم يبق إلا البيع العادي     والاستصناع استثناء، فما هو الأصل،       ,والمغارسة ,والمساقاة
وعقد الصرف، وإذا كان الأمر هكذا فالأولى اعتبار الأصل استثناء، ولا يمكن القول بعدم              

والعقلية على جوازها، فتوجيه هذا التضارب من        ,جواز هذه العقود لتظافر الأدلة النقلية     
 .  الإشكاليات التي يعالجها البحث
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, عاقدين في البيوع الزمنية الباطلة كالمضاربة        الالتزامات المترتبة على المت     ـ2
 .  والمساقاة

لقد رتب الفقهاء على البيوع الزمنية الباطلة بعض الالتزامات في ذمة الطرفين،              
وترتيب التزامات على العقود الباطلة ااء  لحكم البطلان، إذا كان مصدر هذه الالتزامات              

ب أي أثر في ذمة المتعاقدين، وهذا محل اتفاق         العقد الباطل، فالعقد الباطل لا يصلح لترتي      
بين الفقهاء، فهذه الالتزامات لا يمكن تجاهلها للاتفاق عليها، واستنادها على العقد ينقض             

 .  البطلان، فلابد من توجيه لهذا
والأوصاف المقصودة عادة في     , إن رؤية ذات المعقود عليه تحدد العناصر         ـ3

، وكذلك الأمر في التسمية والإشارة للمعقود عليه المعين          المبيعات السائدة زمن الفقهاء   
أو الإشارة إليه   , أو تسميته , بالذات، ولهذا ذهب الفقهاء في ظاهر أرائهم إلى أن رؤية المبيع          

إذا كان معينا بالذات تحقق العلم وتنفي الجهل، أي أن هذه الوسائل مقصودة لذاا، فإذا               
ولم نربط الوسائل السابقة بمعنى، فإن أكثر المبيعات الحديثة         لم نعتبر هذا الأمر حكاية واقع،       

لا يمكن معرفة أوصافها المعتبرة بمجرد الرؤية، كالأجهزة اللإلكترونية والكهربائية ذات            
أو التسمية يؤدي إلى فوات مصالح       ,التقنية العالية، والقول بأن العلم ينتفي بمجرد الرؤية       

 .   من إشكاليات الجهل التي يعالجها البحثالنهي عن بيع اهول، وهذه تعد
 

 : ثانيا إشكاليات عقود النفط
أذكر على سبيل المثال لا الحصر صورا من عقود النفط، وما يثار حولها من                 

 .  إشكاليات الجهل
 :  عقود الاستكشافـ1

إن عقود استكشاف النفط من مستجدات العصر، ولا يمكن ايجاد حكمها عند            . أ
ة، وهي من العقود التي يتنازعها أكثر من عقد، فعقود الاستكشاف يتنازعها            الفقهاء صراح 

عقدي الإجارة والجعالة،فبالنظر  إلى الزامية العقد فهي إلى الإجارة أقرب، وبالنظر إلى               
ارتباط الأجرة بتمام المنفعة فهي أقرب للجعالة، ولمعرفة أحكامها لا بد من تحديد العقد               

 .  شافالذي يحكم عقود الاستك
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إن أحقية الشركة المستكشفة في استخراج النفط جزء من الأجرة، فعلاوة            . ب
 .  على كوا أجرة مجهولة هل هي متمولة أم لا؟

 
 :  عقود الاستخراجـ2

والمضاربة، , يتنازع عقود الاستخراج أكثر من عقد، فهي تدور بين الإجارة          . أ
 المضاربة خاصة بأعمال التجارة، أما بالنظر فبالنظر إلى العمل فهي إلى  الإجارة أقرب، لأن 

إلى مقاسمة الإنتاج على أساس الأرباح فهي إلى  المضاربة أقرب، فما الوصف الشرعي لهذه               
 .  العقود؟

والدولة في أكثر العقود النفطية على استخراج النفط         ,يتم التعاقد بين الشركة   . ب
 مجهول أثناء العقد، كما أن تقسيم       مقابل نسبة من النفط المستخرج، والنفط المستخرج      

النفط يتم على أساس الأرباح، أي بعد خصم النفقات، وقيمة النفقات مجهول أثناء العقد،              
وهذا يعود بالجهل على الجزء المتبقي من النفط، ونسبة الشركة، أي الأجرة مجهولة أثناء               

 .  العقد
 .  يعالجها البحثهذه من أهم الإشكاليات المتعلقة بعقود النفط، و التي 

 
 : أبرز الدراسات السابقة

, والأسس التي نعتمد عليها تناولتها كتب الفقه الإسلامي       , إن أساسيات الموضوع   
والتطبيقات التي عرضت   , فقد تحدثوا عن الجهل عند حديثهم عن شرط العلم بالمعقود عليه          

حه فقد تناولت   أما كتب الحديث وشرو   , أو افترضوها لشرح الموضوع ومسائله    , عليهم
وكذلك عند شرحهم لأحاديث البيوع التي      , الجهل على اعتبار أنه باب من أبواب الغرر       

أما علماء التفسير فقد تناولوا الجهل عند بيام        , نصت السنة على عدم جوازها للجهل     
أما فيما يتعلق بالدراسات الحديثة والمتخصصة فلا       , المقصود بأكل المال بالباطل في التجارة     

وذلك حسب   توجد دراسة تحليلية متخصصة لإشكالية عقود النفط المتعلقة بالجهالة،          
أما الجهل بالمعقود عليه فهناك دراسات يوحي ظاهرها بأا تناولت            , اطلاع الباحث 

وطريقة عرضها للموضوع   , موضوع الجهل وإشكالياته، إلا أن مضمون هذه الدراسات       
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وأهم هذه   والقاضية بدمج الجهل في الغرر؛    , ئدةيختلف، فهي لم تتحرر من النظرة السا      
 :الدراسات هي 

 
 . الدراسات  العربية: أولا

 . الغرر وأثره في العقود  لعلي الخفيف . 1
 . نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية لياسين أحمد إبراهيم دراكة . 2
 .    نظرية الغبن بين الشريعة والقانون   لسعيد بوركبة . 3
 وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة للصديق محمد الأمين             الغرر. 4

 .  الضرير
, ولهذا لابد من اشتمال الكتابات السابقة على الجهل       , إن الجهل باب من أبواب الغرر     

وقد كانت المساحة التي    , إلا أن المساحة المخصصة للجهل تختلف من مؤلف لمؤلف          
ولهذا نعطي صورة مختصرة عن هذا      , وأوسع من غيره  خصصها هذا الكتاب للجهل أشمل      

وهذا , وما يقال عنه ينطبق على جميع المصادر الأخرى       , ومعالجته لموضوع الجهل  , الكتاب
 .  الصديق محمد الأمين الضرير: الكتاب عبارة عن أطروحة دكتوراة للدكتور

هو لم  لم يتناول هذا الكتاب الجهل كموضوع مستقل، ولم يفصله عن الغرر، ف            
يتناول معايير التفرقة بين نوعي الجهل، ولم يتعرض للإشكاليات التي تثيرها الاستثناءات             

والعقلية بالتحليل،   ,الواردة على بيع اهول، ولم يعرض أدلة النهي عن بيع اهول النقلية           
ين في  ولم يتعرض هذا البحث للالتزامات المترتبة على المتعاقد       , واستخراج معاني النهي منها   

 .  العقود الزمنية
 . أنواع البيوع التي يستعملها كثير من الناس لهيئة كبار العلماء بالسعودية . 5
الكاتالوج،  (وتطبيقاته في ضوء وسائل التكنولوجيا المعاصرة        ,أحكام العلم بالمبيع  . 6

، دراسة فقهية مقارنة بين بين       )التلفزيون، الكمبيوتر، الإنترنت، التليفون   
 .  والفقه الإسلامي) المصري والفرنسي(ون المدني القان
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وهو عبارة عن أطروحة دكتوراة     , يعد هذا الكتاب أقرب عنوان لموضوع البحث      
وكيف أنه لم يختلف عن غيره      , ولهذ نعطي نبذة مختصرة عنه    , للدكتور ممدوح محمد المبروك   

 .  من المؤلفات التي تعرضت للجهل ضمن الغرر 
وأوصافه هو الجهل،   , هو انتفاء الجهل، فتخلف عناصر العلم      إن العلم بالمبيع    

فالعنوان يوحي بأنه متخصص في بيع اهول، إلا أن الباحث لم يفصل الجهل عن الغرر،                
كما أنه ركز على ما يترتب على وجود الجهل من بطلان المبيع بشكل عام، إلا أن                   

عانيه، والإشكاليات التي يثيرها    وم ,الباحث هنا لم يتعرض لتحديد الجهل وصوره، وأدلته       
فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة عليه، ولم يتعرض لمعايير الجهل التي ذكرها الفقهاء، ولم              

 . يضع ضابطا للجهل، وهذه المسائل هي موضوعات بحثي
 

 .ثانيا الدراسات الأجنبية 
1- Sale and contracts in early Islamic law, by Abdullah Alwi Haji Hassan 
2- Note on legal aspects of `price ` under the Islamic law of sale of goods, 

by: Shafaai Mohmor Musa. 
3- Studies in the Islamic law of contracts the prohibition of gharar, by 

Ahmed Hidayat Buang. 
ولهذا , لة الجهل إن هذه الدراسات لا تختلف عن الدراسات العربية فيما يتعلق بمسأ          

 . ولا حاجة للتكرار, ينطبق عليها ما قيل هناك
 

 : منهجية البحث
 : نتبع في هذا البحث المنهجية التالية

 الاهتمام بالجانب التطبيقي لهذا الموضوع، والاعتماد على تطبيقات الفقهاء وما            ـ
لفة لظاهر  تحمله من معان في استخراج القواعد ووضع الضوابط، ولو ترتب على هذا مخا             

 .  الأراء، أو ترجيح ما كان مرجوحا في الفقه الإسلامي
ومضمون أرائهم تدل على أن الشكلية الواجب اتباعها في         , إن تطبيقات الفقهاء  

بعض البيوع عادة ما يراد منها تحقيق معاني محددة، وليست مرادة لذاا، ولهذا كثيرا ما                

صة لبعض صور البيوع ذلك، أو استجابة        تجدهم يخرجون عنها إذا اقتضت الطبيعة الخا       
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وترتب على هذا التغير أثر في تحقيق المعاني المقصودة، وهذا يدل على              , لتغير الظروف 

 .  مرونة الشريعة الإسلامية، وارتباطها بالمصالح الدنيوية أكثر في المعاملات

  إن المعاملات ما نظمت وشرعت أحكامها إلا لتحقيق مصالح الناس دون مشقة            ـ

وحرج غير معتادين، وإن شاا بعض المفاسد، فخلو العقد من جنس المفسدة لا يعد هو               ,

:( الأساس من تشريع الأحكام، وتعد عبارة الشاطبي أوضح تعبير لهذا المبدأ، حيث  يقول             

ولا مفسدة خالصة، وإنما العبرة بالغالب، فما كانت مصلحته         , لا توجد مصلحة خالصة   

، وهذه العبارة وإن وردت في أحكام       10.)فسدته الغالبة منع    غالبة شرع، وما كانت م    

فيما  ,التشريع عموما إلا أا في المعاملات أكثر، ولهذا ستكون نبراسا لي  في بحثي                

وذلك لقوة أسانيدها من نصوص     , وأضعه من ضوابط   أستخلصه من أحكام وقواعد،   

   .الكتاب والسنة، ولإجماع الجمهور عليها خاصة في المعاملات

 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في المسألة محل البحث، مبرزا               ـ

والسبق الذي حققته في هذا اال، حيث كانت لها الريادة في            ,سمات الشريعة الإسلامية  

والقواعد القانونية، والتي أعدها فقهاء القانون الوضعي من المباديء         , ترسيخ بعض المباديء  

تحكم العلاقات البشرية، وتحقق التوازن والاستقرار في ظل العدالة، والتي نسب           العامة التي   

 .  فقهاء القانون شرف ابتكار بعض هذه القواعد والمباديء للغرب

 .   الرجوع إلى المعاجم اللغوية في تعريف الجهل، والألفاظ المتعلقة بهـ

 .   الاعتماد على الكتاب والسنة فيما نقرره من أحكامـ

 .  الترجمة للأعلام غير المشهورين اللذين وردت أسماؤهم في الدراسة ـ

 .   تخريج الأحاديث الواردة في البحث من كتب الصحاحـ

 .   شرح بعض الألفاظ الغامضةـ
 

                                                 
بيروت، دار  (ق إبراهيم بن موسى، علق عليه محمد حسنين مخلوف            الموافقات في أصول الأحكام، الشاطبي أبو إسحا       10

 .  2/15) الفكر، ب ط، ب ت
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 : خطة البحث

نقسم هذا البحث إلى خمسة أبواب، وكل باب يحتوي على فصلين، وكل فصل               
 .  يحتوي على مبحثين

 

 .  الجهل عند الفقهاء وأقسامه أحكامه:الباب الأول 

أتناول  في هذا الباب أراء الفقهاء في الجهل، وأحكامه وأقسامه، وما اعتمدوا عليه              
 .  وعقلية فيما قرروه من أحكام، وذلك في فصلين ,من أدلة نقلية

 .حكم الجهل وأدلته عند الفقهاء:الفصل الأول 

 .  يحتوي هذا الفصل على مبحثين

 .حكم الجهل وأدلته النقلية :ول المبحث الأ

يهتم هذا المبحث بحكم الجهل عند الفقهاء، والأدلة النقلية التي اعتمدوا عليها في              
 .  والمعاني التي تضمنتها هذه الأدلة , بيام لحكم الجهل

 .  الأدلة العقلية: المبحث الثاني

ء في بيام لحكم    أدرس في هذا المبحث الأدلة العقلية التي اعتمد عليها الفقها           
 .   والمعاني التي تضمنتها هذه الأدلة , الجهل

 
 .معايير الجهل عند الفقهاء واستثناءاته:الفصل الثاني 

 .   يحتوي هذا الفصل على مبحثين

 . معايير الجهل عند الفقهاء: المبحث الأول

 .  الجهلأهتم في هذا المبحث بالمعايير التي اعتمدها  الفقهاء للتفرقة بين أقسام 

 


